
 الرجوع في الهبةمدى جواز  الثالث:الدرس 
 في الهبة في الفقه الإسلامي  الأول: الرجوعفرع ال

 الفقه الحنفي  أولا: في
أولى الرجوع أن يقبضها الموهوب له ومن باب  لواهب أن يرجع في هبته بعدليصح  

بها على  زو وإن كان الرجوع في الهبة مكروها يج ،قبل القبض لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض
وحقه في الرجوع  ،قط الواهب حقه في الرجوع ثم رجع في ذلك صح رجوعهأسن إو ،الراجع 

أصحابه يتم برضا الموهوب له أو الهبة على قول أبي حنيفة و  في والرجوع، لا يسقط بإسقاط 
ما مراده في الهبة ولأن جواز في غرض الواهب خفاء إذ لا يريد  بأن بقضاء القاضي وعلل

دم رضا الموهوب له ولا يزال ععلى القضاء عند  اقفمتو  وعجالر مختلف فيه فكان لا  الرجوع
كم القاضي به تى يحالشيء الموهوب بعد القبض وبعد إعلان الواهب إرادته في الرجوع ح

 للواهب 
 في الفقه المالكي ثانيا :

 ليس للواهب حق الرجوع لأن الهبة حق لازم لكن بعضهم يقول إنها تتم وتلزم بمجرد العقد
امها تميقول لا تتم إلا بالقبض شرط في  ور وبعضهمهفلا يشترط في إتمامها القبض وهذا المش
لأب والأم فإن لهما حق الرجوع في هبتهما لولدهما ا فإن لم تلزم كان للواهب حق الرجوع إلا
عليها يده وصيغة  ضعوي فقيرا بعد أن يقبضها الولد الحر سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرا أو

قهرا عنه(  الرجوع أن يقول رجعت فيما وهبت أو أخذته منه أو اعتصرته )أي أخذته
رف لفظ اعتصرته والحديث الوارد في وبعضهم يقول اعتصرته والأولى أظهر لأن العامة لا تع

ة ثم يعود فيها إلا الوالد ( بهذا الموضوع لا يشترط هذا اللفظ )لا يحل لأحد أن يهب ه
 طان:ر ة شبالهولكن يشترط لصحة رجوع الأب في 

أن يريد بالهبة الصلة والعطف على الولد لكونه محتاجا أو جملا بين الناس أو نحو ذلك -1
 له الرجوع ذلك فإن  رادأفإن 



ذات الولد فإن أراد ذلك كان صدقة بلفظ الهبة فلا  لا أن يريد بالهبة مجرد ثواب الآخرة-2
 يصح له الرجوع 

ط ثالث وهو أن لها ر *وللام حق الرجوع في هبتها بالشرطين المكورين في الأب مع زيادة ش
له  هبتو الولد بيتها و حق الرجوع بشرط أن يكون ولدها كبيرا أو صغيرا له الأب أما إذا كان 

 فليس لها حق الرجوع.
 :في الفقه الشافعيثالثا

يصح الرجوع فيها إلا لا الهبة بالقبض أو تسليمه للشيء الموهوب فإن الهبة تلزم  ازتحمتى 
ومثله الجد وإن علا وكذلك الأم والجدة  بتهللأب وإن علا فيصح للأب أن يرجع في ه

 ،ا أو كبيراير على ولده سواء كان الولد ذكرا أو أنثى صغ بتهلوالد أن يرجع في هلوهكذا ف
 :لرجوعفي اط تر شيو 
 أن يكون الولد حرا.-
 .أن يكون الموهوب عينا-
 .أن الموهوب في سلطة الولد -
 أن لا يحجر على الولد-
 أن لا تكون العين الموهوبة مستهلكة -

 ع الولد العين الموهوبة يأن لا يب-
 ي :في الفقه الحنبل رابعا
 لولده أربعة شروط:وهب ط لصحة رجوع الوالد فيما تر شي
 أن يظل الشيء الموهوب باقيا في ملك الموهوب له -
 .1أن تكون العين باقية في تصرف الولد-
 .رغبة لغير  األا يتعلق به-
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 التشريع الجزائريفي الثاني :الرجوع في الهبة فرع لا
 ،سرة ينص على أن الأصل في الهبة أنها عقد ملزم بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد قانون الأ

ق،أ  211 المادة ما أوردته فلا يجوز الرجوع فيها بإرادة الواهب المنفردة إلا استثناء وفي حدود
 لأبوين حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنة إلا في الحالات التالية :لالتي تقضي بأن 

 وهوب له من أجل زواج الم ةإذا كانت الهب-
 إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين .-

 .غير طبيعته  بيعه أو تبرع به أو دخل عليه مابإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب 
ع الرجوع في الهبة إذا كانت بقصد المنفعة العامة تأكيدا للزوم عقد الهبة نبم 212وجاءت م 

ربا على مبدأ حوهذا المبدأ جاء قرارا و  ةات المستثنولمبدأ عدم الرجوع في الهبة في غير الحالا
 مع الحنفية فالجمهور اعدم الرجوع عند جمهور الفقهاء وهم المالكية الشافعية والحنابلة ما عد
عقد غير لازم  فهي بتهالمنع أما الحنفية والأصل عندهم الحق للواهب في الرجوع عن ه

 لم يثب ما بتهليه وسلم( الواهب أحق بهديث الرسول )صلي اله  عبحون في ذلك لستديو 
 نها(.م

يه هذه نها فالذي تعفيقصد المنفعة العامة لا رجوع بمن أن الهبة  212إن ما جاءت به م 
نع من طلب الفس  قضاء إذا  تملكنها لا المادة هو عدم جواز الرجوع بإرادة الواهب المنفردة 
العامة ولم ينفذ هذا الشرط  المنفعةغرض بكان الواهب إشترط على الموهوب له القيام بعمل 

عوض تقبل الفس  لعدم أداء العوض المشترط كأن يهب بكون أمام هبة نففي هذه الحالة 
بتنفيذ  اى فعدم قيام الجمعية الموهوب لهشفشخص مبلغ من المال لجمعية خيرية لإقامة مست

 .طلب الفس  رالواهب يبر شرط 
كم من الحقاضي حسب القواعد العامة ولا معقب على *تقدير الفس  يرجع إلى سلطة ال

 2قبل المحكمة العليا 
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